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النزاع اللبناني حول المحكمة الدولية الخاصة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يثور في لبنان نزاع صارخ حول المحكمة الدولية الخاصة التي انشئت لمحاكمة قتلة رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري وعدد من المواطنين اللبنانيين، من بينهم شخصيات سياسية.

ويكتسي هذا النزاع طابعا قانونيا وآخر سياسيا منه ما هو معلن عنه في الأوساط السياسية، ومنه ما هو مُضْمرة تفاصيله ولكن يجري بعضه على الألسنة والأقلام وشاشات الإعلام، ويُوزِّع الصف اللبناني إلى فرقاء متشاكسين يتبادلون التـُّهم ويُجرّم فريق منهم الفريق الآخر.

والسؤال الذي نطرحه لوضع هذا النزاع في سياقه هو: هل النزاع قانوني أم سياسي أم مجتمعي؟ ونبادر إلى القول إنه جميع ذلك. ولكن كيف؟

النزاع  قانوني  يختلف فيه أنصار السيادة الوطنية الكاملة الذين لا يقبلون الانتقاص منها، (والمحكمة الدولية الخاصة لا تقوم إلا في بلاد مُنتقصَة السيادة) والواقعيون القائلون بالتساهل في مفهوم السيادة عند الاقتضاء، أي عندما لا تكون البلاد قادرة على ضبط أمْـنِها الوطني وتثبيت الجناية ومعاقبة الجناة. والضرورات تبيبح المحظورات.

من حق الدول وحفاظا على سيادتها أن تعارض إقامة محكمة دولية خاصة للنظر في بعض الجنايات والجرائم المرتكبة فوق أرضها أو فوق أراض تحتلها، وأن تـُمانع في أن تـُجرى محاكمة رعاياها من لدن محكمة دولية خاصة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية من محكمة العدل الدولية الخاصة التي أقيمت في لاهاي وامتنعت الولايات المتحدة عن الإمضاء على اتفاقيتها واشترطت للإنضمام إليها أن يوقع الطرفان على تعهد يقضي بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي قد يرتكبها جنود أو مواطنون أمريكيون أو من حالفوا الولايات المتحدة. وامتنعت المحكمة عن الإمضاء على هذا التعهد، ولم تنخرط الولايات المتحدة في الاتفاقية المذكورة.

القانونيون يختلفون أيضا على مبدأ إقامة محاكم خاصة. وبعضهم يرى أن العدالة كل لا يتجزأ، وتخصيص المحاكم تجزيئ للعدالة لا يجوز. والمحاكم الخاصة تقيمها الديكتاتوريات، وتتبرأ منها الديمقراطية. وكثيرا ما تنشأ محاكم خاصة أو استثنائية في حالة حكم الطوارئ، وتحكم هذه المحاكم بقوانين خاصة. والمحكمة الدولية التي انشئت في لبنان ليست من هذا النوع من المحاكم، ولكن تبقى مع ذلك محكمة خاصة كما جاء في اسمها أي محكمة استثناء غير عادية.

على عكس القانونيين فالسياسيون يخلتفون في لبنان على إنشاء هذه المحكمة لاعتبارات وأسباب غير معلنة، ربما لأن استقلالية المحكمة تحول دون التدخلات الخارجية التي تسعى عادة لتوجيه حكم المحكمة في وجهة سياسية معينة. وهذا ما يجعلنا نفهم موقف رفضها من لدن الرئيس لحود الذي سارع إلى الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة لإبلاغه أن حكومة السنيورة فاقدة الشرعية الدستورية لغياب ثلثها عن مجلس الوزراء. وهو ما يجعلها تفقد صلاحية الموافقة على إقامة هذه المحكمة. لكن المعارضة اللبنانية لا تثير حول تأسيس المحكمة الدولية الخارجية إشكالات قانونية أو دستورية، بل لأسباب سياسية لا تعلن عنها قد يكون أهمها تخوُّفها من أن تـُستخدم المحكمة من لدن الحكومة اللبنانية لتوجيه التهمة إلى المعارضة وحلفائها بتوريطهم في الاغتيال المُدان.

رفض تأسيس المحكمة بسبب ما ذكرناه يضفي عليه إذن طابعا سياسيا ينضاف إلى الطابع القانوني الذي أشرنا إليه. لكن النزاع حول صلاحية المحكمة له أيضا بعد مجتمعي بحكم وجود نزاع مجتمعي حاد وصعب بين فصائل المجتمع اللبناني: بين سلطة الحكم وسلطة المعارضة وهما يختلفان على كل شيء، حيث لم تعد بينهما جوامع، بما في ذلك موضوع المحكمة.

وحتى نظل بعيدين عن الانحياز لأطراف النزاع اللبناني حول المحكمة، علينا أن نعالج موضوعها من زاوية أخرى ونضع سؤالا آخر: هل هذه المحكمة مستقلة وقادرة على تحصين نفسها من التدخلات والضغوط الخارجية؟ وهل توجد وراء تأسيسها قوات عظمى طامعة في توجيه حكمها بما يخدم مصالحها في حرب المصالح المحتدمة بين الأقطاب على الصعيد الدولي عامة وداخل مجلس الأمن خاصة؟ لو كان غيري هو كاتب هذا المقال لسارع إلى الجزم بأن هذه المحكمة لا يمكن أن تكون مستقلة. لكني عدو الأحكام الإطلاقية. وكل حكم إطلاقي هو عندي حكم مخطئ في المطلق.

بيد أن هناك ما يشوش على سلامة تفكيري وحسن ظني خيرا بالمحكمة هو ما جاء في ميثاقها عن توصيف التهمة التي يُطلب منها واجب النظر فيها. وذلك ما يشير إليه النص القانوني للتأسيس من أنها أنشئت للنظر في جريمة قتل سياسية: جريمة إرهاب سياسي. إن هذا التوصيف السابق لأوانه توجيه لحكم المحكمة وإعلان عن طبيعة تخصصها في قضايا الإرهاب، هذا الإرهاب الذي لم يتفق المجتمع الدولي على تحديد مفهومه، وما يزال يتعامل معه في جو الخلط بينه وبين مفاهيم أخرى كالمقاومة والإسلام. وإشكالي الذي أضعه هنا ليس أكاديميا محضا بل تترتب عليه تداعيات سياسية أقلها إعطاء مجلس الأمن صلاحيات المراقبة والتدخل في أعمال المحكمة بحكم أن المجلس يتدخل كلما تعلق الأمر بجرائم الإرهاب. ومن يقل مجلس الأمن يقل أقطار المتمتعين بحق الفيتو. والذين لا يتحركون إلا لفرض خياراتهم ومصالحهم.

لا ينبغي أن يتكرر في المحكمة الجديدة ما وقع من تدخلات وتوجيهات وضغوط على عهد القاضي "مِليس" الذي مرّ بمعاناة مأساوية لم يطق لها صبرا ولم يسعه إلا أن يحزم حقيبته ويلوذ بالفرار. كما ينبغي للسلطات اللبنانية أن تترك المحكمة تمارس اختصاصاتها، وأن تتنازل عما أعطاه لها قرار مجلس الأمن رقم 1595. 

ومادام المجتمع الدولي قد اختار  لمحاكمة قتلة الحريري القضاء الدولي فلتحترم السلطات اللبنانية استقلال هذا القضاء الذي لا يقبل أي قاض يحترم نفسه أن ينتزع منه، أو يحتال على المس به.

والرئيس القاضي الجديد السيد "بريميرتس" ذو خبرة قضائية واسعة، وخلـْـفه ماض حافل بالتوفيق والنجاح في مهمة القضاء. وهو يستحق الثقة ويوحي بأهليته ونزاهته. وعلى السلطات اللبنانية أن تساعده عند الاقتضاء والطلب، ولكن عليها أن تبتعد عنه وتحترم القضاء الدولي واستقلالية القضاة.

